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ملخص 
· لليوم التاسع والثمانين بعد المئة واصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، وبخاصة في شمال غزة وخانيونس ودير البلح ورفح، وقد أدى ذلك إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى.
· وجدت بعثة التقييم المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، وبعد انسحاب جيش الاحتلال من مدينة خانيونس، بأنها تعاني من الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمدارس والمستشفيات والطرق وغيرها من مرافق البنية التحتية.
· أدى القصف والعمليات البرية لجيش الاحتلال في خانيونس إلى توقف مستشفى ناصر والأمل والخير عن العمل، وتدمير الأجهزة الطبية المتخصصة وأجهزة المسح المقطعي ومحطات الأكسجين والمولدات والألواح الشمسية في هذه المستشفيات.
· قالت بعثة التقييم المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة بأن المدنيين الذين عادوا إلى منطقة خانيونس وأولئك الذين بقوا أثناء القتال يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الحيوية.
· قال منسق الشؤون الإنسانية المؤقت بأن آلاف النازحين داخلياً معرضون للخطر، ويحتاجون إلى نطاق من خدمات الدعم الإنساني، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والدعم المتخصص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
· منذ 7/أكتوبر، دخلت غزة ما يزيد عن (20,000) حمولة شاحنة من البضائع، وهو ما يشكل حوالي ربع حمولة الشاحنات التي كان من الممكن أن تدخلها لو تم الحفاظ على المتوسط ​​اليومي قبل العدوان وهو (500) حمولة شاحنة.
· رغم الحديث عن ضغوط دولية على "إسرائيل"، إلا أنها ما زالت مستمرة في منع و/أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ولم تعمل على تغيير أي من سياساتها وإجراءاتها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد المنقذة للحياة.
· [bookmark: _Hlk163379760]يواجه (1.1) مليون شخص في قطاع غزة أي ما يعادل نصف السكان تقريباً خطر المجاعة، بسبب قيود جيش الاحتلال على وصول المساعدات الإنسانية.
· لا زال جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات في عدة مناطق في مدينة غزة ومحيطها، ويوقع بهم ضحايا. ويستمر أيضاً في استهداف الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية.
· نزح ما يصل إلى (1,7) مليون شخص أي ما يعادل (75%) من مختلف سكان القطاع، بعضهم نزح لعدة مرات، وبسبب القصف الكثيف يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.
· منذ بداية العدوان الحربي الإسرائيلي وحتى تاريخه اعتقلت القوة القائمة بالاحتلال أكثر من (8,160) شخصاً في الضفة الغربية.
التفاصيل
لليوم التاسع والثمانين بعد المئة تستمر "إسرائيل" بقصفها المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، مستهدفة بشكل رئيسي مدينة غزة، وخانيونس، ودير البلح، ورفح المكتظة بالنازحين.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن تحديات كبيرة تواجه ما يزيد عن نصف مليون امرأة في سن الإنجاب ونحو (350,000) شخص يعانون من الأمراض المزمنة في غزة. كما يواجه أكثر من (300,000) شخص في شمال قطاع غزة ظروف أمن غذائي كارثية تصل حد المجاعة. 
ولا تزال عمليات توزيع الأغذية في الشمال تواجه تحديات مستمرة في تنسيق المهام وتواجه نسبة عالية من حالات رفض المهمة أو التأجيل أو العوائق. فقد قام جيش الاحتلال بتيسير (26%) فقط من بعثات الأغذية الإنسانية المطلوبة، ومنع (40%) من القوافل، وأجل (20%) و/أو أعاق (11%) أو سحب (3%) بسبب القيود السائدة، أو المخاوف الأمنية، أو القيود التشغيلية.
ويواجه السكان في قطاع غزة بشكل عام أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتصاعد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والتي أعاقت بشدة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للحياة. في حين تواصل المنظمات الإنسانية جهودها لتوسيع نطاق عمليات الاستجابة، فإن القصف الجوي المكثف في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، والعمليات البرية العسكرية واسعة النطاق، والتلوث بالذخائر غير المنفجرة، وانعدام الأمن السائد، وإغلاق المعابر الحدودية الرئيسية، والقيود على الحركة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والنقص في عدد الشاحنات والسائقين، كلها عوامل تؤثر في عدم و/أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
إضافة إلى ذلك قيام جيش الاحتلال بتخصيص طريق الرشيد الساحلي باعتباره الطريق الرئيسي لحركة المساعدات الإنسانية بين المناطق الجنوبية والشمالية قد تسبب في تأخيرات كبيرة، ويتعين على غالبية القوافل الإنسانية المسافرة شمالاً أن تتنقل في مناطق ذات مخاطر أمنية عالية ونقطة تفتيش إسرائيلية واحدة على طريق صلاح الدين، مما يؤدي إلى زيادة ازدحام الطرق وتأخيرات كبيرة وتفاقم القيود اللوجستية. واستمرت مجموعة من القيود المفروضة على الوصول وعمليات الرفض التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في عرقلة وتقييد العمليات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. وقد سمحت السلطات الإسرائيلية باستخدام معبر حدودي رئيسي واحد فقط، مما يمنع المساعدات الإنسانية أو السلع التجارية من الدخول مباشرة إلى شمال غزة، حيث تكون مستويات انعدام الأمن الغذائي الكارثي والاحتياجات الإنسانية أكثر حدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التفتيش المطولة، ونقص الوقود الناجم عن القيود الإسرائيلية، والقيود المفروضة على حركة الشاحنات والقوافل والسائقين الذين تم فحصهم، تؤدي إلى تأخيرات كبيرة، في حين أن الازدحام عند معبر كرم أبو سالم يشكل عنق الزجاجة التشغيلي الرئيسي.
وفي الوقت نفسه، تواجه الأونروا، وهي أكبر مزود للمساعدات في قطاع غزة، محاولات لضرب عملها وإغلاقها، احتمال بعد الاتهامات التي وجهتها "إسرائيل" لها بأن بعض موظفي الأونروا متورطون فيما حصل يوم السابع من أكتوبر 2023. 
من جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية تدمير مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، وجاء ذلك في أعقاب عملية عسكرية وحصار دام أسبوعين من قبل جيش الاحتلال، كما أكدت أيضاً على أن النظام الصحي في قطاع غزة بشكل عام ينهار بسبب عمليات التدمير والقيود المفروضة على الوصول. كما توقف مستشفى ناصر والأمل والخير عن العمل، وتدمير الأجهزة الطبية المتخصصة وأجهزة المسح المقطعي ومحطات الأكسجين والمولدات والألواح الشمسية في هذه المستشفيات.
نزح ما يصل إلى (1,7) مليون شخص أي ما يعادل (75%) من مختلف سكان القطاع، بعضهم نزح لعدة مرات، وبسبب القصف الكثيف يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين الداخليين في قطاع غزة بشكل عام ما يقارب (2.0) مليون نازح، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جداً في ظل النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء ومقومات الحياة الأساسية الأخرى.
ومنذ 11/اكتوبر 2023، يعاني قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي، واستنفاد احتياطي الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. ولا يزال قطع الاتصالات والوقود الصناعي يعيق بشكل كبير جهود مجتمع المساعدات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
هذا الواقع في قطاع غزة يدلل على أن "إسرائيل" تمارس أفعالاً تصل إلى حد التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[footnoteRef:2].   [2:  - تنويه: إن الأرقام والبيانات غير نهائية، وقد تم جمع البيانات الواردة من مصادر عديدة، منها: المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، (الاونروا)، (اوتشا) ومؤسسات دولية ومحلية مختلفة، ووكالات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى متابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.] 

1- الضحايا
[bookmark: _Hlk149123124][bookmark: _Hlk150411058][bookmark: _Hlk148174905]من الصعب تحديد رقم دقيق حول أعداد الضحايا منذ بدء العدوان، وآخر إحصائية تم نشرها اليوم تشير إلى أن عدد الشهداء، الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة وتم تسجيلهم بشكل رسمي وصل إلى (33,634) شهيداً/ة، وبلغ عدد المصابين أكثر من (76,214) مصاباً/ة، وأن حوالي (73%) من الضحايا هم من النساء والأطفال، وهناك أكثر من (7,000) مفقوداً. 
2- [bookmark: _Hlk157236732][bookmark: _Hlk149126991]المستشفيات والمراكز الصحية
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الاستنتاجات التي خلصت إليها بعثة أرسلتها الأمم المتحدة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة في 5 نيسان/أبريل، حيث صرّحت بأن الحق الأساسي في الصحة بات "بعيداً تماماً عن متناول المدنيين في غزة"، وأن "قدرة منظمة الصحة العالمية وشركاءها على تقديم المساعدة يجري تعطيلها وعرقلتها باستمرار". كما توقفت مستشفيات ناصر والأمل والخير في خانيونس عن العمل بسبب الدمار الذي الحقه جيش الاحتلال بها.
وفي ظل الدمار الهائل الذي الحقه جيش الاحتلال بالمنظومة الصحية في قطاع غزة، فإنها لا تزال تكافح من أجل مواصلة عملها، وسط نقص حاد في الوقود والامدادات الطبية والأدوية، وانتشار الأمراض المعدية، والقيود المفروضة على الوصول. أفادت وزارة الصحة في غزة بأنه ومنذ بدية العدوان، تم تدمير (159) منشأة صحية، وتم إخراج (53) مركزاً صحياً عن الخدمة. ومن بين (36) مستشفى في غزة، هناك (10) مستشفيات تعمل بشكل جزئي، وفقط (20) من أصل (80) منشأة للرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل الآن، وتم تدمير (126) سيارة إسعاف، وقام جيش الاحتلال بقتل (484) شخصاً من الطواقم الطبية.
ويوجد في قطاع غزة (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، و(10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و(1,088,764) مصاب بالأمراض المعدية، و(8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي، و(350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، و(60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
3- الماء والنظافة
سلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تأثير النقص الحاد في المياه في غزة على النساء اللاتي يكافحن من أجل البقاء "بدون طعام ولا ماء ولا خيام". وفقًا لمجموعة المياه والنظافة والصرف الصحي، انخفض إنتاج المياه من جميع مصادر المياه في غزة إلى (5.7%) من مستويات الإنتاج قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية أن متوسط ​​استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة انخفض من (84.6) لترًا يومياً قبل 7 أكتوبر إلى (3-15) لتراً يومياً. 
يكشف تقييم سريع أجراه شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الفترة من 4 إلى 18 فبراير في (41) موقعًا للنازحين في محافظة رفح أن الناس لا يحصلون إلا على لترين من الماء للشخص الواحد يومياً لأغراض الشرب والطهي والغسيل والأغراض المنزلية الأخرى، التي تعتمد في الغالب على المياه، وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به وهو (15) لتراً للشخص الواحد يومياً.
ولا يوجد سوى مرحاض واحد متاح لكل (341) شخصاً، و(24%) فقط من المواقع التي تم تقييمها بها مراحيض توفر وصولاً آمناً وخاصاً، و(20%) فقط بها مراحيض يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية. وفي (39%) من المواقع التي تتوفر فيها أماكن للاستحمام، يتوفر مكان للاستحمام لكل (1292) شخصاً. تحتوي غالبية المواقع (93%) على نوع من النفايات المرئية، بما في ذلك النفايات الصلبة أو البراز البشري أو المياه الراكدة، ومعظمها (068%) بها مناطق نفايات غير رسمية أو غير خاضعة للرقابة.
لا يزال توفير خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي الأساسية في غزة يواجه عوائق شديدة بسبب انقطاع إمدادات الطاقة لمدة أشهر في جميع أنحاء غزة، ومحدودية إمدادات الوقود للمولدات الاحتياطية، وتدمير البنية التحتية، والقيود المفروضة على الوصول. ووفقاً لليونيسف، يفتقر (81%) من الأسر إلى إمكانية الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة، ويعتبر النازحون داخلياً الذين يعيشون في مراكز جماعية مكتظة أو مواقع غير رسمية من بين الأكثر تضرراً.
وفقًا للمنظمات الشريكة في مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فإن غالبية الأشخاص في غزة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وتفتقر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى الوقود اللازم لتشغيلها بفعالية. ولا تعمل أي من أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي. وفي 19 شباط/فبراير، أفادت بلدية غزة بوقوع دمار واسع النطاق طال مرافق الصرف الصحي في المدينة، بما في ذلك إلحاق أضرار جسيمة بمحطات الضخ وخطوط الصرف ومولدات الطاقة، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
4- [bookmark: _Hlk148947070][bookmark: _Hlk148518933]الأمن الغذائي
يواجه (1.1) مليون شخص في قطاع غزة أي ما يعادل نصف السكان تقريباً خطر المجاعة، بسبب قيود جيش الاحتلال على وصول المساعدات الإنسانية. وأبلغت اليونيسف عن ارتفاع مذهل وسريع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وحذرت من خطر كبير في حال استمرار معدلات سوء التغذية في الارتفاع في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح، في غياب المزيد من المساعدات الإنسانية.
وتظهر فحوصات التغذية التي أجريت في فبراير/شباط تضاعف حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني: من (16%-31%) بين الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة؛ ومن (13%-25%) بين الأطفال دون سن الخامسة في شمال غزة؛ ومن (5%-10%) بين الأطفال دون سن الثانية في رفح.
كما ارتفع معدل الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد الحياة والذي يستلزم التغذية العلاجية والعلاج غير المتاح في غزة: من حوالي (3%-4.5%) من الأطفال في الملاجئ والمراكز الصحية في شمال غزة، وأربعة أضعاف وفي رفح من (1%-4%)، وفي خانيونس تبين أن (28%) من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك (10%) يعانون من الهزال الشديد. 
وفقاً لأحدث نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي صدر في 18 مارس/آذار، يواجه جميع كل سكان قطاع غزة حالياً أزمة (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي) أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك (876,000) شخصا يواجهون حالات الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، و(677,000) يواجهون مستويات كارثية (المرحلة 5 من التصنيف الدولي للبراءات) من انعدام الأمن الغذائي. 
إن ظروف الأمن الغذائي المتدهورة بسرعة، بما في ذلك زيادة بنسبة (80%) تقريباً في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (677,000 مقابل 378,000) كانت ناجمة عن شدة العدوان، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية. وخلال الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2024، وبافتراض حدوث هجوم بري في رفح، وجد التحليل أن نصف سكان غزة (1.1 مليون نسمة) من المتوقع أن يواجهوا مستويات كارثية من انعدام الأمن؛ وسيشمل ذلك (70%) من سكان محافظتي غزة وشمال غزة، و(50%) من محافظتي دير البلح وخان يونس، و(45%) من محافظة رفح.
5- [bookmark: _Hlk148261906]النزوح الداخلي
أدى القصف الجوي على مدينة رفح، والتصريحات التي يدلي بها قادة "إسرائيل"، إلى زيادة المخاوف بشأن غزو بري محتمل في رفح حيث يكتظ ما يزيد عن (1.3) مليون شخص وسط انعدام الأمن والنقص الحاد في المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية. 
وتشير تقديرات الأونروا إلى أن حوالي (75%) من سكان غزة البالغ عددهم (2.3) مليون نسمة، أكثر من نصفهم من الأطفال، قد نزحوا، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والماء والمأوى والدواء. ويعيش معظمهم في مبانٍ مؤقتة أو خيام أو في العراء. وفي المجمل فإن العدد الإجمالي للنازحين داخل القطاع وصل إلى (1.9) مليون شخص أي ما نسبته حوالي (85%) من سكان قطاع غزة. وأن ما يقدر بنحو (30%-40%) من سكان القطاع فقدوا وثائقهم الشخصية إمام بسبب النزوح أو بسبب قصف أماكن سكناهم. 
وفي 5/ شباط أعاد جيش الاحتلال إعلان أوامر الإخلاء، غير القانونية، التي صدرت لأول مرة في 23 و29 /كانون الثاني لسكان مناطق محددة في محافظتي خانيونس وغزة، على التوالي. منذ 7/تشرين الأول 2023، تم وضع (246) كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل (67%) من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء. وكانت هذه المنطقة موطنًا لـ (1.78) مليون فلسطيني قبل 7/تشرين الأول 2023، وحتى أواخر كانون الأول 2023، كانت تضم (210) ملجأ تستضيف أكثر من (770,000) نازحاً داخلياً. 
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، حيث قالت بأنه "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع، في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء". حيث يُعلن جيش الاحتلال بين الحين والآخر عن أوامر إخلاء للسكان المدنيين إلى أماكن "آمنة"، ولكن هذه الأوامر غير مفهومة للسكان، ولا تلتزم "إسرائيل" بعدم استهداف هذه المناطق بالقصف، وبالتالي فإن أوامر الإخلاء "التهجير" التي يفرضها جيش الاحتلال غير واضحة وتعرض حياة المدنيين للخطر. ومنذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، أفادت التقارير أن الرجال تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وبحسب تقارير إعلامية، واجهت النساء أيضاً أثناء رحلة النزوح مخاطر الاعتقال التعسفي والمضايقات. 
أصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية بياناً حذروا فيه من أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء بوقف التمويل للأونروا، سيكون لها "عواقب كارثية على سكان قطاع غزة"، حيث "ليس لدى أي كيان آخر غير الأونروا القدرة على تقديم حجم ونفس المساعدة التي يحتاجها (2.2) مليون شخص في قطاع غزة بشكل عاجل". وطالبوا الجهات المانحة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات. 
6- الأضرار العينية
[bookmark: _Hlk152580858][bookmark: _Hlk149304309]تشير المعلومات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتاريخ 03/نيسان 2024، بأن عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بلغ حوالي (70,000) وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بشكل جزئي قرابة (290,000) وحدة سكنية. كما بلغ عدد المدارس والجامعات التي دمرها الاحتلال بشكل جزئي حوالي (305) مدرسة ومبنى جامعي، و(100) تم تدميرها بشكل كلي، وتم تدمير (532) مسجداً، منها (227) مسجداً بشكل كلي، و(3) كنائس، وبلغ عدد المواقع الأثرية والتراثية التي دمرها جيش الاحتلال في قطاع غزة قرابة (200) موقع.
7- الاعتداءات في الضفة الغربية
منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل "إسرائيل" تصعيد إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بعدوانها المتواصل على قطاع غزة، وتمعن في هذه الممارسات التي تخدم نظام الفصل العنصري الذي أقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب ذلك، تصاعدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية ومشاركة جنود الاحتلال.
· [bookmark: _Hlk150689366]فرضت "إسرائيل" قيود متعددة على حرية التنقل من وإلى الضفة الغربية، التي عزلتها بشكل كامل عن مناطق عام 1948، وعن القدس الشرقية،  كما فصلت بين مناطق الضفة الغربية، فمنعت التنقل للفلسطينيين على بعض الشوارع الحيوية بشكل كامل مثل شارع حوارة الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وبعض الشوارع المحاذية للخط الأخضر والمستوطنات، وفرضت حظر التجول على سكان المنطقة المسماة (H2) في مدينة الخليل، وقامت بإغلاق معظم الحواجز والمداخل التي تؤدي إلى البلدات والقرى والمدن من خلال إغلاق بوابات الطرق أو إقامة السواتر الترابية التي قطعت أوصال الضفة الغربية، مما تسبب وبشكل كبير في إعاقة حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، والمرافق التعليمية، وأماكن العمل.
· منذ بدء العدوان الحربي في 7/أكتوبر 2023، استشهد (14) أسرى في سجون الاحتلال في ظروف غامضة، وتحتجز القوة القائمة بالاحتلال جثمانيهم، وتواصل فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى/ات في سجونها، فقد تمت المصادقة على قانون فرض حالة الطوارئ في منشآت الاعتقال والتي تنص على زيادة الاكتظاظ في السجون بشكل كبير، كما تم إبلاغ المحامون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص: على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة (8) أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من (96) ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين، كما ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية، إلى جانب صعوبات كبيرة يواجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.
· كما أبلغت إدارة السجون باحتفاظ كل معتقل/ة بغيار فقط، واستولت على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم، وأغلقت الأقسام في جميع السجون وسحب أجهزة الراديو التلفزيون، كما سحبت مواد النظافة، وأدوات المطبخ، والسجائر، ومنعت المشروبات الساخنة، وأوقفت زيارات عائلات الأسرى، وقطعت الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وقللت أو حرمت الاسرى من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، وحرمتهم أيضاً من الذهاب إلى العيادات، وعرت النوافذ وتركتها مفتوحة، أضف إلى ذلك عمليات اقتحام الأقسام والغرف وتعمد إهانة كرامة الأسرى، وأيضاً إدخال سجناء جنائيين للمشاركة في قمع الأسرى، وعزل أسرى ونقلهم إلى الزنازين، ونقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.
· بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على حرية التنقل، وحتى نهاية آذار الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن (205) أسر فلسطينية تضم (1,240) أشخاص، من بينهم (600) طفلاً، من (20) تجمعاً بدوياً/رعوياً في الضفة الغربية. كما تم تهجير ما مجموعه (627) فلسطينيًا، من بينهم (300) طفلاً، بعد هدم منازلهم بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. وأيضاً تم هدم ما مجموعه (25) منزلاً لأسباب عقابية (عقاب جماعي) مما أدى إلى تهجير (138) فلسطينياً، من بينهم (57) طفلاً. وتم تهجير (866) فلسطينياً، من بينهم (397) طفلاً، بعد تدمير (132) مبنى سكنياً خلال عمليات الاقتحام الذي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
· منذ بدء العدوان الحربي يشهد عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، ارتفاعا ملحوظاً؛ فقد تم تسجيل أكثر من (727) هجوماً شنها المستوطنون ضد السكان المدنيين مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم في (72) حادثة منها، وإلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية في (578) حادثة منها، ووقوع إصابات وأضرار في الممتلكات في (78) حادثة منها. 
· [bookmark: _Hlk162946854]منذ بداية العدوان الحربي وحتى تاريخه اعتقلت القوة القائمة بالاحتلال أكثر من (8,160) شخصاً. 
-انتهى-

